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بات موضوع "الأموال المھربة" الى خارج لبنان الشغل الشاغل لعدد من السیاسیین، وربما كان الغرض من اثارتھ، إلھاء اللبنانییّن  
بمواضیع ترتبط بأمنھم المالي والغذائي، وإبعادھم عن الملفات السیاسیة، علماً ان أھل السلطة یدركون تماماً، كما قال مصدر وزاري 

"، ان "الملف لن یصل الى أي نتیجة، وان إثارتھ لیست إلاّ زوبعة في فنجان. فالطبقة السیاسیة حلیفة الطبقة المالیة، مطلع لـ"النھار
 ."وشریكتھا، وأكثر من ذلك، فھي لا تملك أي دلیل على مخالفات ارتكبت في ھذا المجال

 

أن یستعیدھا؟القضاء یتحرك في ملف الأموال المھرّبة إلى الخارج ..فھل یمكن للبنان   

 

 !خبر سار: بوادر حلحلة في أزمة الدولار.. إلیكم التفاصیل

 

واذا كان أكثر من وزیر ونائب أثار الموضوع أخیراً، فإن تغریدة وزیر الخارجیة والمغتربین جبران باسیل التي جاء فیھا أن "قصة 
وال المنھوبة أو الموھوبة. الفرق انھا لیست بحاجة لقانون، تشرین صارت مثل قضیة استعادة الأم 17موال المحوّلة أو المھربة بعد الأ

وھي مسؤولیة حاكمیة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف... إذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابھا، 
بیة أن تكتل "لبنان القوي" یتحضر لازم نتحرك على أول السنة"، طرحت أسئلة حول جدیة الأمر بعدما علمت "النھار" من مصادر نیا

 .لطلب تشكیل لجنة نیابیةّ للتحقیق في ھذا الملف

  

وأكدت مصادر مصرفیة لـ"النھار" ان الأموال، وإن خرجت من لبنان، فقد خرجت بطریقة قانونیة ولكن یمكن اعتبار تحویلھا في ھذه 
لفرض قیود على التحویلات، وبالتالي وجب التمییز بین تحویلات ضرورة التأكید ان لبنان لم یقر تشریعاً الظروف لا أخلاقي، مع 

لمودعین حصلت من بعض المصارف الى الخارج خلال ھذه المرحلة، وتحدیداً بعد فرض القیود المصرفیة، وھي تحویلات قانونیة إذ  
الجزء الآخر یتعلق بالتحویلات المتعلقة  تصرفت المصارف إستناداً الى ملاءتھا وقدرتھا على تأمین الأموال الأجنبیة لتحویلھا. فیما

وحتى ما قبل، وھنا بیت القصید، وھو الملف الذي یجب   2019بالسیاسیین والاداریین في القطاع العام وأصحاب المصالح خلال سنة 
 ."التحقیق فیھ، والأھم التحقیق في مصدر ھذه الأموال والحسابات

 

، ینص على "جرم الفساد السیاسي، 2015الصادر عام  44كافحة تبییض الأموال رقم وقال المحامي الدكتور بول مرقص ان قانون م
لا یشكل بذاتھ جرماً ما لم  évasion de capitaux وھو یشمل الإثراء غیر المشروع. لكن تحویل الأموال وإن كان على سبیل التھریب

ستعمال السلطةیكن مصدره جرمیاً أي ناتجاً من ھذه الجرائم أو صرف النفوذ واساءة ا  abus de pouvoir واختلاس الأموال العامة 
détournement de fonds والرشوة (...)". 

 

وأبلغ مصدر مصرفي آخر فضل عدم ذكر اسمھ لعدم الدخول في سجالات، "النھار" أن تعمیم مصرف لبنان بالحد من التحویلات لعدم 
 ً ت الحكومة اللبنانیة تحویل الاموال الى الخارج بل تركت الحریة للمصارف وتم ولا منع خسارة العملات الاجنبیة لیس قراراً إلزامیا

التشدید على اجراءات التحویل. وبالتالي فإن لدى المصرف اذا كان یمتلك ملاءة وقادر على تحویل المال لمودعیھ ان یقوم بما یراه 
ت موجودة في المصارف وتم التحقق منھا قبل ذلك. وأما الاشخاص مناسباً. أما الكلام عن مصادر ھذه الأموال فھي لیست إلاّ ودائع كان

الذین تدور حولھم شكوك ما، فإن على ھیئة التحقیق الخاصة في مصرف لبنان أو القضاء فتح ملفاتھم ولا تقع المسؤولیة على إدارات 
ناتجة من اعتمادات كانت مفتوحة قبل ذلك المصارف. لذا فإن عملیات التحویل ان حصلت في عدد من المصارف وبكمیات محدودة لأنھا 

 .التاریخ أو لسداد مترتبات خارجیة فھي قانونیة مئة في المئة



 

من جھة أخرى، بدأ قسم المباحث الجنائیة المركزیة الجمعة الماضي، بإشراف مباشر من النائب العام التمییزي القاضي غسان عویدات، 
ج، كما صرح الخبیر الاقتصادي مروان اسكندر الذي أدلى بإفادتھ،  الدولارات الى الخارتحقیقات في ما خص تحویل سیاسیین ملیارات 

موضحاً ان "ھناك بعض اللغط حول فھم المعلومات التي أدلى بھا". وقال أن الأموال التي تحدث عنھا وھي بقیمة ملیاري دولار "جرى 
 ."تحویلھا بشكل طبیعي ولیس تھریبھا كما ھو متداول
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